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 الإهداء 
 

 عليه اليومنا أ... بفضلك وصلت لما  بيألى إ

 

 و تذللت به المصاعب ،نار دربيأ ك  دعاؤ...  ميألى إ

 

 زري... بكم أشد أ خوتيألى إ

 

  يسعى وراء العلم و المعرفة من لى كلإ            

 

 

 

 

 هدي هذا البحث    أ
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 عرفانشكر و 

 
 

 
 لىإ الشكر الجزيل و الامتنان العظيمتقدم بأ

 
 الدكتور ستاذالأ 

 

 (القيسي سعد عمرانعلي ) 

 
 ،في كتابتهي و خير دليل ل ،فكان نعم العون ،على هذا البحث لإشرافاالذي تفضل بقبوله 

، و متابعته المستمرة في كل تفاصيل نصائحه إسداءو  ،و تقويمه ،و لم يدخر جهدا في تصويبه
 ،في كتابة البحث يو المعين في كل ما واجهن ،كبرلأاخ لأاو  ،فكان بحق العالم و المعلم البحث،

ي من يعل أنما يحب و يرضى، و  إلىيوفقه  أن)عز و جل( سأل الله ان أ  لا إهنا  يو لا يسعن
 ن يقدرني على رد الجزء البسيط من فضله.مقامه، و يزيده في علمه، و أ

 
 العرفان.... لكم مني خالص المودة و الشكر و لى كل من ساندني إ
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 المستخلص
 

 الأولقيام المشرع، بالنص على قدرة المحكمة الاتحادية العليا بالتصدي للدستورية دليل على امرين،  إن

الحفاظ على المشروعية، و التمسك بالتدرج الذي يميز القواعد القانونية فيما بينها،  أهميةهو ادراك المشرع 

مكانة الاتحادية العليا في العراق نفسها، الثاني هو  الأمر، و الأخرو اتباع بعضها للبعض  ،من حيث علويتها

غير قابلة للطعن، و لا يمكن  أحكامهافهي المحكمة العليا في الدولة، التي تتسيد الهرم القضائي، و تكون 

سواها من  عمايميزها  أنفكان من الطبيعي  ،جهة كانت أيو من  ،الاعتراض عليها بأي صورة من الصور

 .الأخرىص التصدي و منع استخدامه من المحاكم المحاكم من خلال منحها اختصا

 
كانت قد سبقت المشرع في مسألة التصدي لدستورية القوانين  في العراق لمحكمة الاتحادية العلياأن أ إلا

بأن القاضي الدستوري له منها  إيمانايمنحها المشرع هذا الاختصاص  أنعملت على استخدامه قبل  أنهاذلك 

و كذلك استنادها على الدستور نفسه الذي منحها  ،الخاصة عند النظر في الدعوى الدستورية أساليبه

 مع نصوص الدستور. الأنظمةانين و الاختصاص الشامل للرقابة على مدى اتفاق القو

 

فهي لا تملك ممارسته  ،في مجال اختصاص التصدي ،و مع ذلك فالمحكمة الاتحادية العليا في العراق

و هو مبدأ  ،عن مبدأ المشروعية أهميةلا يقل  أخركان التصدي سببا في هدم مبدأ  إلاو  ،قةبصورة مطل

الاتحادية العليا في العراق لدستورية يكون لتصدي المحكمة  أنفكان من البديهي  (،الفصل بين السلطات)

لدستورية من الاعتداء للحفاظ على النصوص ا ،التي تجعل من التصدي مكنة للمحكمة ،القوانين عدد من القيود

تملكه  ماع  و هذه القيود هي في الواقع نفسها التي تميز التصدي  ،الأخرىالذي تأتي به النصوص القانونية 

الدفع  أوكالإحالة  في العراق من وسائل لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا الأخرىالمحاكم 

 .في العراق المحكمة الاتحادية العليا أمامعلى رفع الدعوى الدستورية المباشرة  الأفرادقدرة  أوبعدم الدستورية 
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